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"المستشارين"بـوزراء  8برلمانيين في مواجهة  7

)امحيمداتصورة منير ( بلقاسممحمد  -هسبريس
20:57 - 2015 يوليوز 23الخميس 

 2011عن أنشطة المجلس، ما بين مارس  اليزميالتقرير الذي عرضه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس  بهارغم الأهمية القصوى التي يحظى 
.، وذلك بإجماع مستشاري الأغلبية والمعارضة، إلا أن البرلمانيين في الغرفة الثانية بصموا على حضور وصف بالهزيل أثناء مناقشته2013 دجنبرإلى 

مستشارا برلمانيا،  23وخلال الجلسة التي احتضنها قاعة الجلسات العامة بمجلس المستشارين، عشية أمس الأربعاء، حضر في البداية للمجلس 
 7التي يتكون منها، لكن انسحاب عدد منهم على فترات متفرقة خلال الجلسة جعلهم ينهو�ا بـ 270حسب معطيات رسمية من المجلس، من أصل 

.فقط
لإصلاحي ر اوفي المقابل شهدت الجلسة حضور ثمانية وزراء من الحكومة، لمناقشة تقرير المجلس، الذي حلل فيه الصبار الوضع الحقوقي المغربي، والمسا

.والمكتسبات التي تحققت في إطاره 1999الذي دشنته المملكة منذ 
 علىوهكذا قدمت الحكومة من خلال قطاعات الداخلية، والعدل والحريات، والاتصال، أهم ما اعتبرته منجزات تحققت في هذه المجالات، ردا منها 

.من الدستور 160، الذي عرض على البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"الملاحظات التي سجلها الصبار في تقرير 
وفي الوقت الذي لم يتجاوز فيه حضور بعض الفرق مستشارا واحدا، بصمت فرق ومجموعات أخرى عن غياب كلي على الجلسة، حيث برر أكثر 

.القادم شتنبرللانتخابات الجماعية المرتقبة شهر  بهاغيابهم بالاستعدادات الميدانية التي يقومون  هسبريسمن مستشار في اتصالات مع 
الترابية  الحكامة"ويأتي هذا في وقت يرتقب أن تشهد فيه الغرفة الثانية اليوم الخميس جلسة تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول 

، قبل أن يختتم المجلس دورته الأخيرة، التي ستكون بمثابة �اية الغرفة وتجديدها خلال بداية أكتوبر المقبل، حيث سيتم "الجهويةومتطلبات التنمية 
.2011لدستور  تنفيدا، 120إلى  270تقليص عدد أعضائها من 

 

.html271437http://www.hespress.com/permalink/

                             4 / 28



 

24/07/2015
1Conseil national des droits de 

l'Homme

يفر من مجلس المستشارين بعد الأسئلة المحرجة الرميد

2015, يوليو 23 :التاريخ
تقارير سياسية ,برلمان ,الرئيسية: فى

، غاضبا من الجلسة العمومية التي عقدها مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، لمناقشة تقرير المجلس الرميدانسحب وزير العدل والحريات، مصطفى 
، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بمجموعة من الأسئلة المحرجة، ولم يفلح وزير العلاقات مع بنشماشالوطني لحقوق الإنسان، عندما واجهه حكيم 

من القاعة، بضعف حضور البرلمانيين، وبأنه لا يمكنه مناقشة “ هروبه”بالعودة إلى قاعة الجلسات، مبررا  الرميدالبرلمان، عبد العزيز عماري، في إقناع 
.برلمانيا 15

برلمانيا يتكون منهم مجلس المستشارين، جلسة مناقشة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ حضر خمسة  270من أصل  16ولم يحضر سوى 
احدة عن الاستقلال ة و برلمانيين من فريق الفدرالية الديمقراطية للشغل، وبرلماني واحد من الاتحاد الاشتراكي، وبرلمانيان عن التقدم والاشتراكية، وبرلماني

رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عن فريقه الذي يتكون من  بنشماشوبرلمانيان عن التجمع الوطني للأحرار، وأربعة برلمانيين عن الحركة الشعبية، وحضر 
زب العدالة لح برلمانيا، ولم يحضر أي برلماني عن الاتحاد الدستوري والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابية 70

٠والتنمية
 

http://www.flashpresse.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%AF-
%D9%8A%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3-3736.html
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للحكومة في حقوق الإنسان“ درس”.. تقرير مجلس حقوق الإنسان في مجلس المستشارين

16:48  - 2015يوليو  23
 

كيفاش
، برئاسة محمد الشيخ بيد االله، جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير المجلس الوطني لحقوق )يوليوز 22(عقد مجلس المستشارين، أمس الأربعاء 

.من الدستور 160، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 2014الإنسان برسم سنة 
ضرها،  حوأكدت فرق المعارضة والأغلبية بمجلس المستشارين وكذا الوزراء المعنية قطاعاتهم بالتوصيات الواردة في التقرير خلال هذه الجلسة، التي

عقد الجلسة باعتبارها الأولى من نوعها التي تناقش  يكتسيها، الأهمية القصوى التي اليزميبالخصوص، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس 
.بالمغرب بهاتقريرا سنويا للمجلس، منوهين بهذه المبادرة وبالجهود التي يبذلها المجلس لحماية حقوق الإنسان والنهوض 

فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فريق الاتحاد الدستوري، الفريق (وأكدت مداخلات فرق المعارضة في مجلس المستشارين 
، الأهمية والعناية اللتين أولتها لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بالنظر إلى المكانة المركزية )الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، الفريق الاشتراكي

.التي تحتلها منظومة حقوق الإنسان ضمن برامجها وأنشطتها
 ومةوتوقف المتدخلون باسم هذه الفرق عند مدى تفاعل القطاعات الوزارية المعنية مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرين أن الحك

مع المنظومة  وملاءمتهامدعوة إلى أجرأة هذه التوصيات وتسريع وتيرة إصدار عدد من القوانين في أفق استكمال المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، 
.العالمية لحقوق الإنسان

لمصالحة، وا وأشاروا، في هذا الصدد، إلى توصيات تتعلق بعدد من القضايا، من قبيل تلك المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وتفعيل توصيات هيأة الإنصاف
، والحق في )…الأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرون واللاجئون (وعقوبة الإعدام، ومحاربة العنف ضد المرأة، وحقوق الفئات في وضعية هشاشة 

غيل لتشتكوين الجمعيات، والتجمعات العمومية، والاحتجاج السلمي، والاتجار بالبشر، والوقاية من التعذيب، والحق في الصحة والتعليم والسكن وا
.والحقوق الثقافية، وغيرها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الديمقراطية  ومأسسةوأعربوا عن مشاطرتهم للعديد من التوصيات التي وردت في تقرير المجلس، من قبيل توفير الحماية للأشخاص في وضعية إعاقة، 
، ومراجعة القانون المتعلق بملاحظة الانتخابات، وإخراج القانون الخاص بالحصول على المعلومة، والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التشاركية

ت للارتقاء صياباستعمال بطاقة التعريف الوطنية، والقانون المنظم لمؤسسات الأمراض العقلية والنفسية، داعين الحكومة إلى الإسراع في تفعيل هذه التو 
.أكثر بالوضع الحقوقي بالمغرب

أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد في حد ) الفريق الحركي، فريق التجمع الوطني للأحرار(من جهتهما، أجمع متدخلان من فرق الأغلبية 
من  بهطلع يض ذاته مكسبا هاما، بالنظر إلى الاختصاصات التي أسندت إليه، والمكانة المرموقة التي أصبح يحتلها على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما

.أدوار حاسمة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان الوطنية

74779http://www.kifache.com/
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| ساعة 24أخبار  | 2015يوليو  23 |  :المصدر
 2011عن أنشطة المجلس، ما بين مارس  اليزميالتقرير الذي عرضه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس  بهارغم الأهمية القصوى التي يحظى 

.، وذلك بإجماع مستشاري الأغلبية والمعارضة، إلا أن البرلمانيين في الغرفة الثانية بصموا على حضور وصف بالهزيل أثناء مناقشته2013 دجنبرإلى 
مستشارا برلمانيا،  23وخلال الجلسة التي احتضنها قاعة الجلسات العامة بمجلس المستشارين، عشية أمس الأربعاء، حضر في البداية للمجلس 

 7التي يتكون منها، لكن انسحاب عدد منهم على فترات متفرقة خلال الجلسة جعلهم ينهو�ا بـ 270حسب معطيات رسمية من المجلس، من أصل 
.فقط

لإصلاحي ر اوفي المقابل شهدت الجلسة حضور ثمانية وزراء من الحكومة، لمناقشة تقرير المجلس، الذي حلل فيه الصبار الوضع الحقوقي المغربي، والمسا
.والمكتسبات التي تحققت في إطاره 1999الذي دشنته المملكة منذ 

 علىوهكذا قدمت الحكومة من خلال قطاعات الداخلية، والعدل والحريات، والاتصال، أهم ما اعتبرته منجزات تحققت في هذه المجالات، ردا منها 
.من الدستور 160، الذي عرض على البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”الملاحظات التي سجلها الصبار في تقرير 

وفي الوقت الذي لم يتجاوز فيه حضور بعض الفرق مستشارا واحدا، بصمت فرق ومجموعات أخرى عن غياب كلي على الجلسة، حيث برر أكثر 
.القادم شتنبرللانتخابات الجماعية المرتقبة شهر  بهاغيابهم بالاستعدادات الميدانية التي يقومون  هسبريسمن مستشار في اتصالات مع 

الترابية  الحكامة”ويأتي هذا في وقت يرتقب أن تشهد فيه الغرفة الثانية اليوم الخميس جلسة تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول 
، قبل أن يختتم المجلس دورته الأخيرة، التي ستكون بمثابة �اية الغرفة وتجديدها خلال بداية أكتوبر المقبل، حيث سيتم “الجهويةومتطلبات التنمية 

.2011لدستور  تنفيدا، 120إلى  270تقليص عدد أعضائها من 
طباعة هذا الموضوع

http://www.marocpress.com/hespress/article-571214.html
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 مجلس المستشارين اماميقدم تقريره  ويتوكل على االله  اليزمي
    

14:  43الساعة  2015 يوليوز 23أضيف في 

 
ان عقد مجلس المستشارين، أمس الأربعاء، برئاسة رئيسه محمد الشيخ بيد االله، جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنس

.من الدستور 160، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 2014برسم سنة 
 

ضرها،  حوأكدت فرق المعارضة والأغلبية بمجلس المستشارين وكذا الوزراء المعنية قطاعاتهم بالتوصيات الواردة في التقرير خلال هذه الجلسة، التي
عقد الجلسة باعتبارها الأولى من نوعها التي تناقش  يكتسيها، الأهمية القصوى التي اليزميبالخصوص، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس 

.بالمغرب بهاتقريرا سنويا للمجلس، منوهين بهذه المبادرة وبالجهود التي يبذلها المجلس لحماية حقوق الإنسان والنهوض 
 

فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فريق الاتحاد الدستوري، الفريق (وأكدت مداخلات فرق المعارضة بمجلس المستشارين 
، الأهمية والعناية اللتين أولتها لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بالنظر للمكانة المركزية )الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، الفريق الاشتراكي

.التي تحتلها منظومة حقوق الإنسان ضمن برامجها وأنشطتها
 

 ومةوتوقف المتدخلون باسم هذه الفرق عند مدى تفاعل القطاعات الوزارية المعنية مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرين أن الحك
مع المنظومة  وملاءمتهامدعوة إلى أجرأة هذه التوصيات وتسريع وتيرة إصدار عدد من القوانين في أفق استكمال المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، 

.العالمية لحقوق الإنسان
 

لمصالحة، وا وأشاروا، في هذا الصدد، إلى توصيات تتعلق بعدد من القضايا، من قبيل تلك المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف
، والحق في )…الأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرون واللاجئون (وعقوبة الإعدام، ومحاربة العنف ضد المرأة، وحقوق الفئات في وضعية هشاشة 

غيل لتشتكوين الجمعيات، والتجمعات العمومية، والاحتجاج السلمي، والاتجار بالبشر، والوقاية من التعذيب، والحق في الصحة والتعليم والسكن وا
.والحقوق الثقافية، وغيرها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 
الديمقراطية  ومأسسةوأعربوا عن مشاطرتهم للعديد من التوصيات التي وردت في تقرير المجلس، من قبيل توفير الحماية للأشخاص في وضعية إعاقة، 

، ومراجعة القانون المتعلق بملاحظة الانتخابات، وإخراج القانون الخاص بالحصول على المعلومة، والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التشاركية
ت للارتقاء صياباستعمال بطاقة التعريف الوطنية، والقانون المنظم لمؤسسات الأمراض العقلية والنفسية، داعين الحكومة إلى الإسراع في تفعيل هذه التو 

.أكثر بالوضع الحقوقي بالمغرب
 

على أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد في ) الفريق الحركي، فريق التجمع الوطني للأحرار(من جهتهما، أجمع متدخلان من فرق الأغلبية 
من  بهلع يضطحد ذاته مكسبا هاما، بالنظر للاختصاصات التي أسندت إليه، والمكانة المرموقة التي أصبح يحتلها على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما 

.أدوار حاسمة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان الوطنية
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، “المرتبطة بحقوق الإنسان الاختلالاتتساهم في تصحيح بعض ”واعتبرا أن أهمية تقرير المجلس تكمن في نوعية ما تضمنه من ملاحظات وتوصيات 
المرتبطة أساسا بالجانب الصحي والتغذية داخل بعض السجون، مبرزين أن توصيات المجلس تمثل أرضية يمكن اعتمادها لوضع  الاختلالاتمثل بعض 

.سياسة مندمجة في إطار القانون الجنائي المغربي
 

أن  دينوأضافا أن تقرير المجلس يمثل، أيضا، أرضية صلبة لفتح نقاش وطني حول عدد من القضايا الحاسمة، مثل عقوبة الإعدام، وحقوق المرأة، مؤك
.المغرب نجح في وضع منظومته الحقوقية على مسارها الصحيح

 
وزارة العدل والحريات، وزارة الداخلية، الوزارة (من جانبهم، أجمع الوزراء المعنية قطاعاتهم بالتوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

جتماعية، وزارة الاالمكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وزارة الصحة، وزارة الإعلام والاتصال، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية 
، تفاعل هذه القطاعات، بشكل إيجابي، مع توصيات التقرير، وأخذها بعين )التشغيل والشؤون الاجتماعية، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

.الاعتبار ومشاطرتها للعديد منها
 

 ذهوأكدوا أن الحكومة حريصة على تفعيل التوصيات الواردة في تقرير المجلس، وأن قطاعاتهم تبذل قصارى جهودها لإخراج القوانين المتعلقة به
 طورالتوصيات إلى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن، إلى جانب تلك التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة والبرلمان، أو تلك التي في 

.الإعداد، والتي يوجد عدد منها في مراحله النهائية
 

التشريعية، وفي  الأوراشوأضافوا أن الحكومة حرصت، أيضا، على إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، فضلا عن إطلاقها العديد من 
اء مقدمتها مشروع القانون الجنائي، واعتزامها إعادة طرح مشروع الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أ�ا حريصة على ضمان إجر 

سانية إن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالجدية المطلوبة، مؤكدين، كذلك، أن المغرب عازم على المضي في سياسته المتعلقة بالهجرة وفق مقاربة
وحقوقية، بالإضافة إلى وضع مخطط وطني للتكفل بالأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية ونفسية، وكذا حرص الحكومة على توسيع مجال حرية 

.الإعلام والصحافة، فضلا عن إدخال التعديلات الضرورية على عدد من مشاريع القوانين أخذا بعين الاعتبار توصيات المجلس وملاحظاته
 

مجلسا (، تقرير المجلس أمام البرلمان بغرفتيه 2014يونيو  16، كان قدم، ولأول مرة، يوم اليزمييذكر أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس 
).النواب والمستشارين
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فيديو  -والمجتمع المدني  الانسانبالمحمدية تحرك عدد من جمعيات حقوق " الكرموسمول "قضية  
جديد

12:  27الساعة  2015 يوليوز 23أضيف في 

 
بالمحمدية تحرك عدد من جمعيات" الكرموسمول "قضية 

فيديو جديد -والمجتمع المدني   الانسانحقوق 
متابعة* محمدية بريس 

بالمحمدية من طرف اثنان من  الطرقيةالمحطة  امام ايامقبل  النقازالذي تعرض له المواطن عبد الكبير ..) الجسدي والنفسي( على إثر الاعتداء الشنيع ، 
هذا الشاب  بكروسة ايضاعلى هذا الحد عندما تم ربطه بسلسلة في عنقه وربطها  الامرالثانية ولم يقتصر  الاداريةالتابعين للملحقة   السلطة اعوان

محمدية بريس والذي تعدى  انجزتهالذي  الحصريالفيديو  على إثر هذا وذاك وبعد مشاهدة العديد من المواطنين المغاربة..بقفل كبير واحكامهاالتاجر 
الجمعيات الحقوقية بالمحمدية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق   عدد من  ألف مشاهدة، حيث تحركت 100 ال  حدود كتابة هذه السطور الى

للجمعية وكان يبدو  اكدحيث " كروستهالسلسلة مع  "بالبائع المتجول الذي تم ربطه  النقازالتي استمعت للمواطن عبد الكبير   فرع المحمدية الانسان
بطاقته الوطنية بعد أن استرجع وعيه في المستشفى، كما  ودرهم  1 000في حالة غير طبيعية وهستيرية أنه فقد خلال الاعتداء ما يناهز 

 .2أن البطاقة موجودة عند قائد المقاطعة   اكتشف
ربط نفسه   ، على انه هو من أقدم على)أي الضحية ( يصرح  انقد استقبله وطلب منه  الاداريةقائد الملحقة  انالجمعية  لاعضاء النقازكما روى 

 النقازالمواطن  اكدكما . انه سوف لن يسلمه البطاقة الوطنية  عبد الكبير التصريح بذلك ،قال له القائد النقاز، فلما رفض الضحية "الكروسة"مع 
.أنه يتعرض في الشارع العام للاستفزاز من طرف المقدمين

قناته  من خلال تسجيل فيديو نشره عبر  ، فرع المحمديةالانسانوالتي نشرها على فقير عضو الجمعية المغربية لحقوق  اذنهذه التصريحات المثيرة 
...الوطني اوالمستوى المحلي  لاعلى  ستخلق استنفارا كبيرا  هذه التصريحات ان،يبدو  باليوتيب

التي يترأسها   فرع المحمدية الانسانعديدة أخبرت محمدية بريس عزمها التحرك في هذا الملف الحقوقي ومن بينها العصبة المغربية لحقوق  اخرىجمعيات 
.بيانا شديد اللهجة وراسلت عدد من الجهات اصدرتمختار لمرابط الذي 

محمدية   الانسانالتابعة للمجلس الوطني لحقوق  سطاتفرع جهة الدار البيضاء  الانسانلحقوق  الجهويةكما أخبرت صباح هذا الخميس اللجنة 
.حول هذه القضية   للوقوف على الحقائق المستوايات اعلىبريس عزمها التحرك العاجل وعلى 

.html13566http://www.mohammediapresse.com/news
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الحكومة وضعت الآليات القانونية الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة وشفافة: الخلفي 

الالكترونىالبريد Print يوجد تعليقات سياسةلا ,الأبرز :القسم2015يوليو  23 :خيراتفىرجاء  :الكاتب
 يلةأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة وضعت مختلف الآليات القانونية الكف

.بضمان انتخابات نزيهة وشفافة
وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال حول سبل ضمان شفافية الانتخابات خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن وزيري 

في الداخلية والعدل والحريات قاما، تحت إشراف رئيس الحكومة، بمختلف الخطوات اللازمة في إطار من التشاور والحوار مع الأحزاب السياسية 
ت القانونية ضياالأغلبية والمعارضة، وذلك على مستوى الإعداد القانوني للانتخابات، والمشاركة فيها وضبط لوائح الناخبين والإعلان عنها وتنزيل المقت

.التي تلزم الحكومة بالإعلان عن فترة إضافية للتسجيل في اللوائح
والمادية، والتي برزت أولى نتائجها على مستوى تنظيم انتخابات  اللوجيستيكيةكما تتمثل هذه الخطوات، يضيف المتحدث، في القيام بالتحضيرات 

.بهاممثلي المأجورين، وكذلك في الجوانب المالية والمرتبطة بضمان التمويل اللازم لهذه الانتخابات على مستوى الحملة وما يرتبط 
وتحصين هذه العملية الانتخابية على المستوى الميداني، مشيرا، في نفس الوقت، إلى وجود يقظة مستمرة ومتواصلة من أجل  تأطيروأبرز الوزير أنه تم 

.تنزيل الأحكام القانونية لمواجهة أي تلاعب أو مس بنزاهة العملية الانتخابية
 وأضاف، في هذا الصدد، أنه يتم، حاليا، العمل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل منظومة فعالة للملاحظة الانتخابية، والعمل على

يار اختمستويات متعددة من أجل أن تمر الانتخابات في أجواء سليمة ونزيهة، تضمن التعبير الحر للمواطنات والمواطنين عن آرائهم في ما يتعلق ب
.ممثليهم وممثلاتهم

http://www.aljarida24.ma/p/politique/68971/

                            12 / 28



 

24/07/2015
1Conseil national des droits de 

l'Homme

مجلس المستشارين يناقش تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

2015,يوليو 23 المغرب السياسي في 
AHDATH.INFO –متابعة

م عقد مجلس المستشارين، أمس الأربعاء، برئاسة محمد الشيخ بيد االله، جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان برس 
فرق المعارضة والأغلبية بمجلس المستشارين وكذا الوزراء المعنية قطاعاتهم   .من الدستور 160، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 2014سنة 

، نوهت بالجهود اليزميبالتوصيات الواردة في التقرير خلال هذه الجلسة، التي حضرها، بالخصوص، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس 
.بالمغرب بهاالتي يبذلها المجلس لحماية حقوق الإنسان والنهوض 

فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فريق الاتحاد الدستوري، الفريق (وأكدت مداخلات فرق المعارضة بمجلس المستشارين 
، الأهمية والعناية اللتين أولتها لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بالنظر للمكانة المركزية )الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، الفريق الاشتراكي

.التي تحتلها منظومة حقوق الإنسان ضمن برامجها وأنشطتها
 ومةوتوقف المتدخلون باسم هذه الفرق عند مدى تفاعل القطاعات الوزارية المعنية مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرين أن الحك

مع المنظومة  وملاءمتهامدعوة إلى أجرأة هذه التوصيات وتسريع وتيرة إصدار عدد من القوانين في أفق استكمال المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، 
.العالمية لحقوق الإنسان

لمصالحة، وا وأشاروا، في هذا الصدد، إلى توصيات تتعلق بعدد من القضايا، من قبيل تلك المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف
، والحق في )…الأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرون واللاجئون (وعقوبة الإعدام، ومحاربة العنف ضد المرأة، وحقوق الفئات في وضعية هشاشة 

غيل لتشتكوين الجمعيات، والتجمعات العمومية، والاحتجاج السلمي، والاتجار بالبشر، والوقاية من التعذيب، والحق في الصحة والتعليم والسكن وا
.والحقوق الثقافية، وغيرها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الديمقراطية  ومأسسةوأكدوا مشاطرتهم للعديد من التوصيات التي وردت في تقرير المجلس، من قبيل توفير الحماية للأشخاص في وضعية إعاقة،  
، ومراجعة القانون المتعلق بملاحظة الانتخابات، وإخراج القانون الخاص بالحصول على المعلومة، والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التشاركية

ت للارتقاء صياباستعمال بطاقة التعريف الوطنية، والقانون المنظم لمؤسسات الأمراض العقلية والنفسية، داعين الحكومة إلى الإسراع في تفعيل هذه التو 
.أكثر بالوضع الحقوقي بالمغرب

وزارة العدل والحريات، وزارة الداخلية، (وفي السياق نفسه، أجمع الوزراء المعنية قطاعاتهم بالتوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
نمية الاجتماعية، وزارة التالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وزارة الصحة، وزارة الإعلام والاتصال، وزارة التضامن والمرأة والأسرة و 

، تفاعل هذه القطاعات، بشكل إيجابي، مع توصيات التقرير، وأخذها بعين )التشغيل والشؤون الاجتماعية، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
.الاعتبار ومشاطرتها للعديد منها

 ذهوأكدوا أن الحكومة حريصة على تفعيل التوصيات الواردة في تقرير المجلس، وأن قطاعاتهم تبذل قصارى جهودها لإخراج القوانين المتعلقة به
 طورالتوصيات إلى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن، إلى جانب تلك التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة والبرلمان، أو تلك التي في 

.الإعداد، والتي يوجد عدد منها في مراحله النهائية
التشريعية، وفي  الأوراشوأضافوا أن الحكومة حرصت، أيضا، على إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، فضلا عن إطلاقها العديد من  

اء مقدمتها مشروع القانون الجنائي، واعتزامها إعادة طرح مشروع الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أ�ا حريصة على ضمان إجر 
سانية إن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالجدية المطلوبة، مؤكدين، كذلك، أن المغرب عازم على المضي في سياسته المتعلقة بالهجرة وفق مقاربة

وحقوقية، بالإضافة إلى وضع مخطط وطني للتكفل بالأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية ونفسية، وكذا حرص الحكومة على توسيع مجال حرية 
.الإعلام والصحافة، فضلا عن إدخال التعديلات الضرورية على عدد من مشاريع القوانين أخذا بعين الاعتبار توصيات المجلس وملاحظاته
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CESE 

La solidarité familiale envers les personnes âgées s'impose avec 

acuité 

 
23 juillet 2015 - MAP, LE MATIN 

  23 juillet 2015 

 

La solidarité familiale envers les personnes âgées s'impose avec acuité, d'où la nécessité de mettre en 

place une politique intégrée qui accorde une attention particulière aux politiques ciblées des personnes 

âgées, a relevé, jeudi à Rabat, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), 

Nizar Baraka. 

 "L'idée est de mettre l'accent sur la mise en place d'une politique intégrée qui permettrait de préserver 

les principes de notre société ainsi que ceux religieux, en accordant une attention particulière aux 

politiques ciblées des personnes âgées", a indiqué M. Baraka, à l'ouverture de la 52ème session ordinaire 

du Conseil, consacrée à la discussion du rapport relatif aux personnes âgées au Maroc. 

Il a, également, fait savoir que cette catégorie d'âge, qui représente actuellement 3 millions de personnes 

et devrait atteindre 15% de la population marocaine à l'horizon 2030, ne jouit pas pleinement de ses 

droits et demeure victime de discriminations multiples. 

M. Baraka a ainsi déploré le manque enregistré en termes de couverture sociale, notant que seuls 37% 

des citoyens actifs ont la possibilité d'avoir une retraite. 

Le président du CESE a également mis l'accent sur les nouvelles mutations qui ont marqué récemment 

l'institution familiale marocaine, pointant du doigt les logements inadaptés aux spécificités des personnes 

âgées qui se retrouvent confrontées à des problèmes d'exiguïté et d'accessibilité. 

Pour sa part, la présidente de la commission permanente chargée des affaires sociales et de la solidarité, 

Zahra Zaoui, a indiqué que ce rapport veille à la préservation des droits de cette catégorie d'âge, 

consacrés par la Constitution, ajoutant que les politiques publiques devraient s'inscrire dans cette 

optique. 

De son côté, le rapporteur, Abdelmakssoud Rachdi, a présenté les principales recommandations 

formulées par le Conseil portant notamment sur l'élaboration d'une politique publique intégrée de 

protection des personnes âgées déclinée aux niveaux central et régional, basée sur le respect des droits 

des personnes âgées et de leur dignité. 

Il a également relevé la nécessité de prévoir des mesures d'accompagnement de cette politique publique, 

précisant que le CESE exhorte tous les acteurs concernés, départements ministériels, société civile, 

CNDH, syndicats et employeurs, à œuvrer en faveur des personnes âgées dans le cadre d'une démarche 

globale et inclusive. 

 

http://www.lematin.ma/express/2015/cese_la-solidarite-familiale-envers-les-personnes-agees-s-impose-

avec-acuite/228242.html#sthash.7AfNNJlF.dpuf 

 

 

 

 

 
                            16 / 28



 

24/07/2015 
3 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

Droits de l’homme 

Le rapport du CNDH débattu à la Chambre des conseillers 

 
Soumeya Bencherki,  

   

Un an après sa présentation devant les deux Chambres du Parlement, le rapport du Conseil national des 

droits de l’Homme vient d’être débattu au sein de la Chambre des conseillers. Celle-ci a tenu, mercredi 

dernier, une séance plénière, conformément à l’article 160 de la Constitution consacrée à la discussion 

de ce rapport couvrant la période de mars 2011 jusqu’à fin 2013. 

En dépit de l’importance de cet exercice instauré par la Constitution 2011, les conseillers ont brillé par 

leur absence. Seuls 15 parlementaires ont fait le déplacement au Parlement pour discuter le rapport du 

CNDH. Hakim Benchemach, président du groupe parlementaire du PAM, a déploré le peu d’intérêt de 

ces collègues à cet exercice qui se tient pour la première fois à la Chambre des conseillers. Lors de cette 

séance, à laquelle ont pris part certains membres du gouvernement, les groupes de l’opposition et de la 

majorité ont tous mis en exergue l’importance de cet exercice démocratique, consacré par la loi 

fondamentale. Grosso modo, les conseillers ont loué les efforts menés par le CNDH pour la promotion 

des droits de l’Homme au Maroc. 

Dans cette lignée, ils ont exprimé leur soutien aux recommandations formulées par le CNDH. Mohamed 

Daida, chef du groupe FDT, a précisé, lors de son intervention, que son groupe adhère aux 

recommandations du CNDH, notamment celles afférentes à la protection des droits des personnes en 

situation de handicap, l'institutionnalisation de la démocratie participative, la révision de la loi relative à 

l'observation indépendante et neutre des élections. À cela s’ajoutent les recommandations concernant 

l'adoption d'un cadre juridique organisant les établissements hospitaliers psychiatriques ainsi que celles 

liées à la traite des êtres humains. Le chef du groupe parlementaire Haraki a aussi mis en exergue le 

rapport du CNDH sur la situation des prisons et les recommandations qui en découlent. Pour les 

groupes de la majorité, les recommandations du CNDH constituent une véritable feuille de route pour 

initier un dialogue national autour de plusieurs questions décisives, comme par exemple la peine de mort 

et les droits de la femme. Toutefois, les conseillers ont relevé certaines insuffisances contenues dans le 

rapport. Pour eux, des questions cruciales n’ont pas été soulevées par le rapport. 

Pour l’Istiqlalienne Khadija Zoumi, «le rapport du CNDH n’a pas été à la hauteur des aspirations des 

acteurs partisans, des syndicalistes, des militants des droits de l’Homme et des ONG féminins». Et 

d’ajouter que le rapport présenté par le CNDH n’a pas traité les dysfonctionnements de la politique 

gouvernementale relative aux droits de l’Homme et les dépassements enregistrés en matière des droits 

politiques, civils, économiques, sociaux, culturels et environnementaux.  
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Dans son allocution, Khadija Zoumi a mis l’accent sur les dysfonctionnements enregistrés au niveau des 

libertés de rassemblement, de manifestation pacifique et d’association. Elle a aussi pointé la politique du 

gouvernement dans les domaines de la santé, l’emploi, l’habitat et l’éducation. Zoumi a reproché au 

CNDH l’absence d’un volet consacré à la situation des Marocains résidant à l’étranger, notamment, le 

degré de la consécration de leurs droits politiques. Globalement, les conseillers ont tous insisté sur la 

nécessité de l’implémentation des recommandations émises par le Conseil. Hakim Benchemach a ainsi 

interpelé le gouvernement sur le degré d’interaction avec les recommandations du CNDH. Sur ce point, 

le chef du groupe du PAM s’est interrogé sur les raisons qui empêchent l’Exécutif de mettre en œuvre 

ces recommandations. Les conseillers ont ainsi appelé le gouvernement à accélérer la cadence afin de 

promouvoir davantage les droits de l’Homme.  
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Formations en prevision pour les observateurs des élections 
de 2015

23 juil 2015

Dans le cadre de la préparation de l’opération d’observation des élections de 2015, cinq sessions de 
formation sont assurées pour les observateurs de cette échéance électorale. Présidée par le Conseil 
national des droits de l’Homme (CNDH), la commission spéciale d’accréditation des observateurs des 
élections précise que cette formation, programmée sous forme de modules de deux jours par session, a 
pour objectif général de renforcer les compétences des participants en matière d’observation neutre et 
indépendante des élections, et vise plus spécifiquement à permettre aux participants d’acquérir les 
connaissances juridiques et les aptitudes méthodologiques nécessaires (standards internationaux, cadre 
constitutionnel et législatif national, déontologie de l’observation électorale) ainsi que les méthodes et les 
techniques d’observation neutre et indépendante des élections. Ainsi, ce sont quelque 1.250 observateurs 
qui devraient bénéficier de ces cessions de formation. Les travaux de la première session de ce 
programme de formation, prévue les 22 et 23 juillet à Témara, se dérouleront sous forme de sessions 
plénières et d’ateliers axés notamment sur les cadres juridiques de l’élection des membres des conseils 
des régions et des communes, des conseils préfectoraux et provinciaux et des membres de la Chambre 
des conseillers.

http://le20heures.ma/formations-en-prevision-pour-les-observateurs-des-elections-de-2015/
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وشفافةالحكومة وضعت الآليات القانونية الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة : وزير الاتصال

ة فيلأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي يوم الخميس بالرباط أن الحكومة وضعت مختلف الآليات القانونية الك
.بضمان انتخابات نزيهة وشفافة

وأوضح السيد الخلفي في معرض رده على سؤال حول سبل ضمان شفافية الانتخابات خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن وزيري 
غلبية الأ الداخلية والعدل والحريات قاما تحت إشراف رئيس الحكومة بمختلف الخطوات اللازمة في إطار من التشاور والحوار مع الأحزاب السياسية في

التي تلزم  نيةوالمعارضة وذلك على مستوى الإعداد القانوني للانتخابات والمشاركة فيها وضبط لوائح الناخبين والإعلان عنها وتنزيل المقتضيات القانو 
.الحكومة بالإعلان عن فترة إضافية للتسجيل في اللوائح

والمادية والتي برزت أولى نتائجها على مستوى تنظيم انتخابات  اللوجيستيكيةكما تتمثل هذه الخطوات يضيف السيد الخلفي في القيام بالتحضيرات 
 .بهاممثلي المأجورين وكذلك في الجوانب المالية والمرتبطة بضمان التمويل اللازم لهذه الانتخابات على مستوى الحملة وما يرتبط 

وتحصين هذه العملية الانتخابية على المستوى الميداني مشيرا في نفس الوقت إلى وجود يقظة مستمرة ومتواصلة من أجل تنزيل  تأطيروأبرز الوزير أنه تم 
.الأحكام القانونية لمواجهة أي تلاعب أو مس بنزاهة العملية الانتخابية

 ياتوأضاف في هذا الصدد أنه يتم حاليا العمل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل منظومة فعالة للملاحظة الانتخابية والعمل على مستو 
هم وممثلاتهمثليمتعددة من أجل أن تمر الانتخابات في أجواء سليمة ونزيهة تضمن التعبير الحر للمواطنات والمواطنين عن آرائهم في ما يتعلق باختيار مم

23/07/2015: ومع
 

http://www.maroc.ma/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A9-
%D8%A8%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A9-
%D9%88%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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Ministre de la communication: Le Gouvernement a mis en 
place les mécanismes juridiques nécessaires devant garantir 
l'intégrité et la transparence des élections

Le Gouvernement a mis en place les mécanismes juridiques nécessaires devant garantir l'intégrité et la 
transparence des élections, a affirmé le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, 
Mustapha El Khalfi.
Le ministre qui intervenait lors d'un point de presse à l'issue du conseil de gouvernement, réuni jeudi à 
Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a indiqué que les ministres de 
l'Intérieur et de la Justice et des Libertés, sous la supervision du chef de l'Exécutif, ont pris les mesures 
nécessaires dans un cadre de dialogue et de concertation avec les partis politiques aussi bien de la 
majorité que de l'opposition, pour la préparation juridique de ces échéances, la détermination des listes 
des électeurs, leur publication et la mise en place des dispositions juridiques qui requièrent du 
gouvernement l'annonce d'une période supplémentaire pour l'inscription sur les listes électorales.
Ces mesures, a ajouté M. El Khalfi, concernent également la préparation logistique et financière, dont les 
premiers résultats ont été constatés lors de l'élection des représentants des salariés, outre les dispositions 
en relation avec le financement des élections en termes de campagnes et autres.
Sur le terrain, tout a été fait pour encadrer et immuniser cette opération, a-t-il ajouté, soulignant qu'en 
parallèle, la vigilance est de mise pour faire face, dans le cadre de la loi, à tout acte de nature à attenter à la 
transparence ou au bon déroulement de ces élections.
A cet égard, a précisé le ministre, il est procédé en collaboration avec le Conseil national des droits de 
l'Homme (CNDH) à la mise en place d'une structure efficace d'observation des élections, de même que 
des efforts sont déployés à différents niveaux pour garantir le bon déroulement et l'intégrité de ces 
échéances afin qu'elle reflètent la volonté des électeurs dans le choix de leurs représentants.
MAP : 23/07/2015

http://www.maroc.ma/fr/actualites/ministre-de-la-communication-le-gouvernement-mis-en-place-les-
mecanismes-juridiques
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El-yazami claims the complete integrity for the next elections

BY JASIM FADILA ON 23 JULY,2015POLITICS
Driss el-Yazami, President of “ the National Human Rights Council” (NHRC) stressed on the independent 
monitoring and impartial elections, pointing out that the Moroccan Constitutional project chose the 
concept of impartial observation of the Moroccan’s election as a vital component for the election’s law.
El-Yazami clarified more that this monitoring jury is an essential part for increasing citizen’s confidence in 
this election journey. Adding that the integrity of this election is essentially related both to the monitoring 
work of the jury and to the role of the public authorities, bound constitutionally not to differentiate 
between any of the citizens. Basically the role of every elector is an addition to the success of the 
elections.
Moreover the president asserted that we share the choice of having completely honest and impartial 
elections with only few countries, currently four.
In this regard, the NHRC organized five training sessions for the proposed national monitors, each session 
last two days. The purpose of these training sessions is to reinforce the participant’s abilities in this new 
field but particularly enable them to acquire new legal knowledge and the necessary methodological skills.

http://qushq.com/en/blog/el-yazami-claims-the-complete-integrity-for-the-next-elections/#prettyPhoto
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